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 خلفية .1

كلف جلالة الملك عبد الله  2018خلال شهر حزيران من العام 

 للرئ   
 
الثاني الد تور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خل ا

هاني الملقي، وقد كلف جلالة الملك ال كومة الد تور السابق 

الجديدة برئاسة الرزاز بالعديد من المهام والأهداف التي ي ب 

على ال كومة تحقيقها، ومن أبرز هذه المهام إطلاق حوار وطني 

للوصول إلى قانون ضريبة دخل جديد عادل ويساهم في تحقيق 

ة التحتية النمو الاقتصادي ويساعد في العمل على تحسين البني

 والخدما  العامة المقدمة للمواطنين )الص ة، التعليم، النقل(. 

ل ت بها حكومة الرزاز 
ُ
وفي سياق ال ديث عن المهام التي ك

والأهداف التي ي ب عليها تحقيقها، يضع منتدى الاسيجاتي يا  

م موعة في هذه الورقة بين يدي صناع القرار والسياسا   يالأردن

لأداء المرتبطة بقانون ضريبة الدخل والتي من اقياس من مؤشرا  

حيث أن مؤشرا  الم يجض أن يساهم هذا القانون في تحقيقها، 

ؤشر التنافسية لمضمن المؤشرا  ال رعية  الأداء هذه تندرج

  العالمي. 
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 مؤشر التنافسية العالمي .2

يصدر مؤشر التنافسية العالمي بشكل سنوي عن المنتدى 

دولة حول  137الاقتصادي العالمي ويق   هذا المؤشر أداء 

العالم بناء  على تنافسية اقتصاد كل منها. ويسعى المنتدى 

الاقتصادي العالمي من خلال هذا المؤشر إلى تقديم أداة محايدة 

الم والمجتمع وموضوعية تساعد ال كوما  المختل ة حول الع

 لتعزيز الشرا ة بين القطاعين العام والخاص 
 
المدني للعمل سويا

 في سبيل تحقيق التنمية والازدهار. 

 "التنافسية"وبناء  على تقرير مؤشر التنافسية العالمي، فإن 

م موعة المؤسسا  والسياسا  والعوامل التي "تعرف على أنها 

بدورها تحدد إمكانية  تحدد مستوى إنتاجية اقتصاد معين، والتي

  "هذا الاقتصاد على تحقيق مستويا  أعلى من الازدهار.

ويقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بقياس مستوى إنتاجية 

مؤشر فرعي مشمول في  114وازدهار الدول من خلال قياس 

مؤشر التنافسية العالمي، وتندرج هذه المؤشرا  ال رعية ضمن 

 أعمدة رئ سية وهي: 

 الأول: المؤسساتالعمود 

الب ئة المؤسسية في دولة معينة من خلال تقييم  وهو معني بدراسة

من خلال  الأفراد  يتعاملالإطار التشريعي والإداري الذي 

 .والمؤسسا  والشركا  وال كوما  مع الثجوة

 العمود الثاني: البنية التحتية

ان وجود بنية تحتية ذا    اءة و  اية هو أمر محوري لضمان 

،  ما أن  عامل مهم لتقييم وتحديد أنواع الأداء ال عال للاقتصاد

الأنشطة الاقتصادية التي يتمكن الاقتصاد من تطويرها في 

 الدولة. 

 ود الثالث: بيئة الاقتصاد الكليالعم

ت اعل في الان استمرار العجز المالي يقيد قدرة ال كوما  

ة الأعمال فيها، والتعاطي مع الدورة الاقتصادية في الدولة ودور 

 ذلك فإن الشركا  العاملة في القطاع الخاص لن تتمكن من 

تسييج أعمالها بك اءة في ظل وجود التضخم في الاقتصاد. 

 إذالاقتصاد أن ينمو بشكل مستدام إلا ل لا يمكنبالم صلة، 

 كانت ب ئة الاقتصاد الكلي مستقرة. 

 الصحة والتعليم الأساس يالعمود الرابع: 

قوة عاملة مؤهلة وممكنة من أداء عملها بك اءة وعلى ان وجود 

أمر حيوي  وتتمتع بص ة جيدة أ مل وج  وبإنتاجية مرت عة

ويدرس هذا العمود  م ونوع ومهم لتنافسية الاقتصاد وانتاجيت . 

لدول المشمولة في مؤشر التعليم الأساس ي الذي يتلقاه سكان ا

 التنافسية.

 والتدريب لخامس: التعليم العاليالعمود ا

لتطوير ان جودة التعليم العالي والتدريب أمر أساس ي ومهم 

  عمليا 
 
الإنتاج في الاقتصاد إلى مراحل متقدمة وأ ثج تطورا

 .
 
 وتعقيدا

 : كفاءة أسواق السلعالسادسالعمود 

ان وجود تناف  صحي وعادل في السوق، على المستويين الم لي 

والخارجي هو أمر مهم في قيادة وتوجي    اءة السوق، وبالتالي 

إنتاجية قطاعا  الأعمال المختل ة في الاقتصاد، ومعنى وجود 

والتي تنافسية في السوق هو ضمان أن الشركا  الأ ثج   اءة 

 ق هي التي تنمو وتزدهر. تقدم البضائع التي تلبي حاجة السو 

 العمود السابع: كفاءة سوق العمل

ان أسواق العمل ي ب أن تتمتع بالمرونة الكافية التي تسمح 

بانتقال العمالة من نشاط اقتصادي إلى نشاط آخر بتكل ة 

،  من  ضة
 
 لميكانيكيا  أولا

 
والتي تسمح بتقلب الأجور وفقا

حداث اختلالا  ق ال ر وبدون احداث اضطرابا  أو إالسو 

  اجتماعية
 
 . ثانيا

 تطور السوق المالي درجة العمود الثامن:

ان الاستثمارا  الت ارية أمر محوري ورئ س ي لإنتاجية الدول، 

ولذلك فإن  من الضروري لأي اقتصاد وجود أسواق مالية 

متقدمة ومتطورة قادرة على تقديم وإتاحة التسهيلا  المالية 

قراض إالمطلوبة لاستثمارا  القطاع الخاص من خلال عمليا  

تع بتشريع قوي ومحكم، البنوك، وأسواق الأوراق المالية التي تتم

 من خلال وجود للصناديق الاستثمارية بم تلف أنواعها 
 
وأيضا

 وغيجها من المنت ا  المالية الأخرى. 
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 لوجيو العمود التاسع: الاستعداد التكن

 في ظل العولمة العالمية اليوم، تعتبج التكنولوجيا أمر 
 
أهمية  اذ ا

ميزايدة للشركا  لكي تتمكن من المنافسة والازدهار. ويق   عمود 

الاستعداد التكنولوجي ضمن مؤشر التنافسية العالمي قدرة 

الاقتصادا  المختل ة على تبني التكنولوجيا المتوفرة وال ديثة 

والمتطورة ضمن نشاطاتها الاقتصادية لتعزيز إنتاجية صناعاتها 

 ختل ة فيها. وقطاعا  الأعمال الم

 العمود العاشر: حجم السوق 

على الإنتاجية، حيث من أهم العوامل التي تؤثر ن حجم السوق إ

أن الأسواق الكبيجة تساهم في اتاحة ال رصة للشركا  ضمن 

 فقد كانت للا السوق 
 
ست ادة من اقتصاديا  الحجم. وتاري يا

 بنطاق السوق الم لي الذيالأسواق المتاحة للشركا  مقيدة 

ولكن  ،للدول التي تعمل بها هذه الشركا  تنتمي ل  هذه الشركا 

 مع 
 
 م دي العولمة فإن الأسواق العالمية قد أصبحت بديلا

 
لهذه  ا

 في الدول صغيجة الحجم. 
 
 الشركا  عن الأسواق الم لية، خصوصا

 شر: درجة تطور الأعمال التجاريةالعمود الحادي ع

في ك اءة تساعد في زيادة الرية ان درجة تقدم وتطور الأعمال الت ا

 . إنتاج السلع والخدما 

 العمود الثاني عشر: الابتكار

الدولة والارتقاء بالبنى  رغم من أهمية تطوير مؤسسا العلى 

في الاقتصاد  "عدم الاستقرار"من تقليل الالتحتية وتوسيعها، و 

الكلي وتطوير رأس المال البشري وغيجها من العوامل التي ذ ر  

  إلا حقيقية لأي اقتصادوالتي بالنتي ة ستؤدي إلى مكاسب  أعلاه

أن الابتكار هو أحد اهم العوامل في رفع مستوى المع شة 

 للمواطنين ضمن الاقتصادا  المختل ة. 

تنافسية العالمي وفي سياق ما تم ذ ره أعلاه حول مؤشر ال

والأعمدة التي يرتكز عليها هذا المؤشر  فإن هذه الأعمدة تندرج 

 ضمن ثلاثة مؤشرا  فرعية، وهي: 

وتتضمن أعمدة البنية التحتية المتطلبات الأساسية:  .1

والمؤسسا  وب ئة الاقتصاد الكلي والص ة والتعليم 

 الأساس ي. 

وتتضمن أعمدة التعليم العالي  محسنات الكفاءة: .2

والتدريب و  اءة أسواق السلع والخدما  ودرجة تطور 

 لوجي وحجم السوق. و السوق المالي والاستعداد التكن

وتتضمن أعمدة عوامل الابتكار ودرجات التطور والتعقيد:  .3

 تطور وتعقيد الأعمال الت ارية والابتكار. 

المالية العالمية التي  الذ رى العاشرة للأزمة 2018يعتبج العام 

، وهذه المناسبة تمنح تقرير مؤشر 2008حدثت في العام 

التنافسية العالمي أهمية في استقراء وتقييم الوضع الاقتصادي 

العالمي بعد انقضاء عشرة أعوام على الأزمة، وب نما يستمر 

الاقتصاد العالمي في التعافي بعد الأزمة إلا أن معدلا  النمو 

ي العالم ما زالت أدنى من مستوياتها التاري ية، الاقتصادي ف

ومازال قادة العالم يبحثون عن السياسا  الاقتصادية المناسبة 

والملائمة لتسريع عجلة النمو الاقتصادي واحداث تقدم في الأداء 

الاقتصادي لمختلف الدول حول العالم. ولهذا، فإن التنافسية في 

المسرعة لعجلة النمو الاقتصاد تعتبج من الأمور الهامة و 

الاقتصادي وبالتالي زيادة نص ب ال رد من الناتج الم لي الإجمالي 

 في الاقتصادا  المختل ة. 
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 ردن على مؤشر التنافسية العالميالأ  .3

مع و التقرير عن التقرير الذي سبق ،  هذا مرتبتين في، وقد تراجع الأردن 2018-2017في تقرير مؤشر التنافسية العالمي  65حل الأردن بالمرتبة 

 . 2013شب  مستقر منذ العام  يعتبج ترت ب الأردن على مؤشر التنافسية العالميذلك 

 

 للأردن على المؤشر الكلي، إلا أن ترت ب الأردن ضمن ال
 
 عمود 12يي وعلى الرغم من اليجت ب الجيد نسبيا

 
 من  ا

 
المشمولة في المؤشر يظهر نوعا

ى عمود استقرار على سبيل المثال إذا نظرنا إلى ترت ب الأردن علف(. 2)الشكل  ال رعية المندرجة ضمنها التباين في الأداء في هذه الأعمدة والمؤشرا 

طلوب على مستوى المالكثيج من العمل  هناك إلى أن دولة المشمولة في المؤشر، وهذا يشيج 137بين من  115حل الأردن بالمرتبة الاقتصاد الكلي  

 السياسا  الاقتصادية والمالية لتحسين مرتبة الأردن على هذا المؤشر. 

 

، إلا أن  من الضروري الإشارة إلى أن أداء الأردن في هذه الم
 
جال قد وعلى الرغم من أن ترت ب الأردن من حيث ب ئة الاقتصاد الكلي متواضع جدا

 في السنوا  الأخيجة، حيث تحسن ترت ب الأردن في هذا العمود من المرتبة 
 
 مل وظا

 
العام  في 115إلى المرتبة  2014في العام  138أظهر تحسنا

 سنوا  فقط! ، أي خلال أربع2018
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(، 4إلى عوامل عدة منها  المدخرا  الوطنية ومكونا  الدين ال كومي )الشكل في عمود ب ئة الاقتصاد الكلي ويعزى تواضع تصنيف الأردن هذا 

، فيما حل بالمرتبة  120لمدخرا  الوطنية بالمرتبة لوبالنسبة لهذين العاملين فقد حل الأردن على المؤشر ال رعي 
 
 بالنسبة  119عالميا

 
عالميا

 للدين ال كومي.

 

وبناء  على ما ذ ر أعلاه، يمكننا ملاحظة الأهمية الاقتصادية 

والاجتماعية لتطوير ترت ب الأردن على المؤشر الكلي والمؤشرا  

افسية ال رعية لمؤشر التنافسية العالمي، وفي الواقع فإن التن

 لثلاثة أسباب هامة، وهي: 
 
 تعتبج مسألة محورية نظرا

ان الدول ذا  الإنتاجية الأعلى تتمكن من تعظيم ثرواتها،  -1

وتحقيق مستويا  مع شة أفضل لمواطنيها، وضمان 

 تهم. يرفاه

مستويا  أعلى من ان الدولة الأ ثج إنتاجية تتمتع بتحقيق  -2

للشركا  التي العائد على الاستثمار، وهذه مسألة هامة 

تعمل ضمن هذه الأسواق لتح يز استثماراتها المختل ة. 

و ذلك، فإن مستويا  أعلى من الإنتاجية ضمن الاقتصاد 

 ي الخدما  العامة ى نتائج الاستثمارا  السوف تنعك  عل

والبنية التحتية وغيجها بتحقيق مستويا  أعلى من النمو 

 الاقتصادي. 

الاستقرار والمتانة للاقتصاد،  ان التنافسية تعني المزيد من -3

ل في مؤشر ؤها أفضأدا ن  إذا نظرنا إلى الدول التي كانحيث ا

)أي قبل الأزمة المالية  2007التنافسية العالمي في العام 

 بالأزمة 
 
العالمية بسنة واحدة فقط(  سن د بأنها الأقل تأثرا

 المالية العالمية. 
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المالية في الأردن ومؤشييييييير التنافسيييييييية العالمي: السيييييييياسييييييية  .4

 الرابط! 

في سياق كل ما ذ ر أعلاه وفي سياق ال وار الوطني حول قانون 

ضريبة الدخل الجديد  يوص ي منتدى الاسيجاتي يا  الأردني 

بإصلاح القوانين والأنظمة الضريبية في الأردن بما يؤدي للوصول 

ضريبي عادل وتصاعدي وغيج معقد يساهم في تحقيق إلى نظام 

إيرادا  كافية للدولة الأردنية لتحقيق الاستقرار في المالية العامة 

قيق إيرادا  مالية إضافية ح. بالإضافة لذلك، فإن تفي الأردن

للدولة يساعد ال كومة في خ ض مستويا  الدين العام، وتلبية 

لية الضرورية في البنية حاجة الأردن من الاستثمارا  الرأسما

 التحتية والخدما  العامة. 

 في الأردن تقيد 
 
ان الأنظمة والقوانين الضريبية المعمول بها حاليا

قدرة ال كومة على لعب دور أ بج في الاقتصاد الوطني، فعلى 

سبيل المثال  ان معدل الان اق العام إلى الناتج الم لي الإجمالي في 

و علي  في العديد من الدول الأخرى الأردن أقل بكثيج مما ه

 (. 5)الشكل

ان زيادة الإيرادا  الضريبية هي نتي ة طبيعية لتقدم الاقتصاد، 

 في الأردن فإننا ن طو إلى الخلف عند ال ديث عن اصلاح 
 
وعادة

الأنظمة الضريبية، وفي ال قيقة ان معدل الإيرادا  الضريبية إلى 

 فقط في الأردن  الناتج
 
بل وفي الم لي الإجمالي ل   من  ضا

بأن هذا المعدل تكمن المشكلة  إلا أنالعديد من الدول الأخرى، 

 في الأردن، فعلى سبيل المثال  ب نما نما  بطيءينمو بشكل 
 
جدا

معدل الإيرادا  الضريبية إلى الناتج الم لي الإجمالي في الأردن بين 

% فقط، إلا أن  وبذا  5.9بنسبة  2016والعام  1965العام 

% 15ال يجة فإن هذا المعدل في دولة مثل اسبانيا قد نما بنسبة 

 (. 6)الشكل 

 الأمد   وضمن سياق أهداف النمو والتنمية، من الضروري التأ يد على أن السياسة المالية التي تتبعها الدولة لها تبعا  قصيجة وطويلة

 يض الإن اق خلال : ي ب على ال كوما  أن تكون قادرة على زيادة الإن اق خلال الأداء الاقتصادي الضعيف، وعلى ت فعلى المدى القصير

وتبين الدراسا  أن الدول التي (. Counter-Cyclical Fiscal Policy)سياسة مالية مواجهة للدورة الاقتصادية الاداء الاقتصادي الجيد 

 ومعدلا  تضخم أقل.  ما أن  وبحسب صندوق النقد الد
 
 2017ولي يمكنها أن تتبنى مثل هذه السياسة تحقق معدلا  نمو أعلى وأ ثج استقرارا

 هناك دلائل على أن تبني السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية تعزز من نمو القطاع الصناعي.

في ب على ال كوما  أن تستثمر "بك اية" و "بك اءة" في البنية التحتية البشرية والمادية وعليها الم افظة على مستويا   أما على المدى الطويل

 لعدم الاستقرار العجز )ومستويا  المدي
 
ونية العامة( ضمن المستوى المقبول. وإن لم يتم ذلك فقد تصبح المالية العامة ن سها مصدرا

 الاقتصادي.
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وضمن سياق أهداف النمو والتنمية، من الضروري التأ يد على 

 أن السياسة المالية التي تتبعها الدولة لها تبعا  قصيجة وطويلة

 الأمد  

ي ب على ال كوما  أن تكون قادرة على  فعلى المدى القصير:

زيادة الإن اق خلال الأداء الاقتصادي الضعيف، وعلى ت  يض 

الإن اق خلال الاداء الاقتصادي الجيد )سياسة مالية مواجهة 

(. وتبين Counter-Cyclical Fiscal Policyللدورة الاقتصادية 

نها أن تتبنى مثل هذه السياسة تحقق الدراسا  أن الدول التي يمك

 ومعدلا  تضخم أقل.  ما أن  
 
معدلا  نمو أعلى وأ ثج استقرارا

هناك دلائل على أن تبني  2017وبحسب صندوق النقد الدولي 

السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية تعزز من نمو 

 القطاع الصناعي.

ن تستثمر في ب على ال كوما  أ أما على المدى الطويل

"بك اية" و "بك اءة" في البنية التحتية البشرية والمادية وعليها 

الم افظة على مستويا  العجز )ومستويا  المديونية العامة( 

ضمن المستوى المقبول. وإن لم يتم ذلك فقد تصبح المالية العامة 

 لعدم الاستقرار الاقتصادي.
 
 ن سها مصدرا

ادات العامة سوف يمكن وفي هذا السياق، فإن تحسين الإير 

 
ً
الحكومة من الحفاظ على نمو اقتصادي أكثر استقرارا

ومستويات أقل من التضخم، وتقليص العجز في الموازنة العامة 

وخفض مستوى الدين العام، كما سيمكن ذلك الحكومة من 

الاستثمار بشكل أكبر في الاقتصاد الأردني. وكل ذلك، سوف 

على العمود المتعلق ببيئة  يساعد في تحسين تصنيف الأردن

 الاقتصاد الكلي في مؤشر التنافسية العالمي. 
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 الملخص والتوصيات .5

 للأردن على مؤشر التنافسية 
 
على الرغم من اليجت ب الجيد نسبيا

العالمي )الكلي(، إلى أن ترت ب الأردن فيما يتعلق بالمالية العامة 

لل كومة واستقرار الاقتصاد الأردني هو من أدنى التصني ا  على 

مستوى العالم. وقد أظهر ترت ب الأردن بعض التحسن في عمود 

 138صاد الكلي حيث تقدم الأردن من المرتبة استقرار ب ئة الاقت

.  وفي هذا السياق، من الضروري أخذ  115إلى المرتبة 
 
عالميا

خطوا  حازمة وجادة في سبيل تحقيق مستويا  أعلى من 

الاستقرار في ب ئة الاقتصاد الكلي، لما لذلك من أهمية في دفع 

  عجلة النمو الاقتصادي، ولهذا يوص ي منتدى الاسيجاتي يا

 الأردني بما يلي:  

يساعد ال كومة أن ان قانون ضريبة الدخل الجديد ي ب  .1

في تحقيق إيرادا  مالية كافية  لكي تتمكن من القيام 

بدورها الاقتصادي والتنموي المطلوب، وإذا لم ينجح 

القانون بذلك فإن  لا خيار أمام ال كومة إلا اللجوء 

 للاقيجاض لتمويل عجزها. 

ياسية لديها اجح للدولة يتطلب وجود قيادة س"ان البناء الن .2

نية خل ية وأهداف وثوابت وط رؤية لنظام ضريبيي ل 

ب ويدعمونها وبالتالي الضرائ يت اعل معها المواطنون ودافعو

دفع هذه الضرائب. ويعتبج النظام الضريبي لبنة يليزمون ب

أساسية في عملية بناء الدولة، لذلك ي ب ربط  

ة اقتصادية لتحقيق الرفاه والنمو باسيجاتي ية وطني

كومة ي ب الاقتصاديين.  ما أن الضرائب التي تحصلها ال 

ين يتم ان اقها بش افية، وهو تبجيرها لدافعيها وشرح أ

مطلب أي دافع ضرائب في العالم" )ما   اي رست 

 (. 2009فيليب / 

ان القطاع العام هو أ بج مزود للخدما  في العالم، وأي  .3

ن يلخدما  العامة سوف يساهم في تحستحسين في ا

ملايين البشر، وان الخطوة الأولى لإرضاء  مستوى مع شة

 متلقي هذه الخدما  هو معرفة حاجاتهم. 

"ان ال كومة لا تستطيع تقديم أي خدما  بك اءة، إذا كان  .4

لديها اليزاما  بدفعا  فوائد دين مرت عة الثمن" )المنتدى 

 الاقتصادي العالمي(. 

ي ب ان تأخذ ال كومة عمود ب ئة الاقتصاد الكلي في   .5

مؤشر التنافسية العالمي على محمل الجد وأن تست دم  

 مؤشر لقياس الأداء فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية 

والمالية بشكل عام، وأن تعمل على زيادة الاستقرار في ب ئة 

الي الاقتصاد الكلي لرفع مرتبة الأردن على هذا المؤشر وبالت

 زيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد الأردني. 

، وبناء  على النقطة السابقة، يعتبج قانون ضريبة  .6
 
ختاما

الدخل المنتظر من حكومة الد تور عمر الرزاز الخطوة 

الأولى على طريق الإصلاح المالي والاقتصادي في الأردن، حيث 

أن  إذا ساعد القانون في تحقيق إيرادا  إضافية كافية 

ة لل كومة س ساهم ذلك في تقليص عجز الموازنة العام

وبالتالي الدين العام، والذي س ساعد في زيادة الاستقرار في 

 الاقتصاد الكلي. 
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